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 مقدمة  - أولا  
، مذكرة من الأمانة بشــــــــــــ ن 2016عُرضــــــــــــ  علا اللجنة أثناء دورتاا التاســــــــــــعة والأربعين، في عا   - 1

( تضــمتن  ملاصــا للمنا شــات التي  A/CN.9/891الثقة ) المســا ا القانونية المتعلقة بادارة الاوية ومدمات توفير 
جرت أثناء ندوة الأونســيترال بشــ ن المســا ا القانونية المتعلقة بادارة الاوية ومدمات توفير الثقة، والتي عُقدت في 

ــان/أبريا    22و  21فيينا، يومي   ــوي  دارة الاوية ومدمات توفير  . واتفق  اللجنة ع 2016نيســــ ــتبقاء موضــــ لا اســــ
(. وبنـاء علا 288، الفقرة  A/71/17الثقـة في جـدول أعمـال الفريق العـامـا الرابع )المعني بـالتجـارة ايل(ترونيـة( ) 

 تشــــــرين الأول/  31بعة والامســــــين )فيينا،  ذلك، بدأ الفريق العاما الرابع النظر في هذا الموضــــــوي في دورته الرا 
 (. 2016تشرين الثاني/نوفمبر    4 - أكتوبر  

، عن ارتيـاحاـا للتقـد  الـذي أحرزف الفريق 2021وأعربـ  اللجنـة، في دورتاـا الرابعـة والامســـــــــــــين، في عـا    - 2
ر الثقة، وشــجع  الفريق  العاما الرابع نحو  نجاز عمله بشــ ن المســا ا القانونية المتصــلة بادارة الاوية ومدمات توفي 

 . 2022العاما علا الانتااء من عمله وتقديمه  لياا حتا تنظر فيه في دورتاا الاامسة والامسين، في عا  

(،  2021تشــرين الثاني/نوفمبر    26- 22وامتتم الفريق العاما الرابع، في دورته الثانية والســتين )فيينا،   - 3
دا  مدمات  دارة الاوية وتوفير الثقة والاعتراف باا عبر الحدود  راءته الثالثة لمشــــــــــاريع الأحكا  بشــــــــــ ن اســــــــــتا 

والمـذكرة التفســـــــــــــيريـة المتعلقـة باـا. وفي تلـك الـدورة، للـب الفريق العـامـا  لا الأمـانـة أن تنق  مشــــــــــــــاريع الأحكـا  
نموذجي، من  والمذكرة التفسيرية ل(ي تجسد مداولاته و راراته وأن تحيا النص المنقت   لا اللجنة، في شكا  انون 

. ولُلب  لا الأمانة أيضــــا تعميم النص المنقت   2022أجا النظر فيه في دورتاا الاامســــة والامســــين، في عا  
علا جميع الحكومـات والمنظمـات الـدوليـة ذات الصـــــــــــــلـة من أجـا التعليق عليـه، وتجميع التعليقـات الواردة ل(ي 

 (. 11، الفقرة  A/CN.9/1087تنظر فياا اللجنة ) 

و د جمع النص المنق  لمشــــــــــــروي القانون النموذجي مشــــــــــــفوعا بمذكرة تفســــــــــــيرية وأحيا  لا اللجنة   -4
(A/CN.9/1112  وفي مذكرة شفوية مؤرمة .)النص المنق   لا ، أحال  الأمانة ذلك 2022نيسان/أبريا    21

 الدول وإلا المنظمات الدولية المدعوة من أجا  بداء تعليقاتاا عليه.

وتســتنســه هذف الوثيقة التعليقات التي تلقتاا الأمانة علا مشــروي القانون النموذجي والمذكرة التفســيرية.   - 5
ا. وســتُنشــر التعليقات، التي  والتعليقات مســتنســاة بالصــيية التي تلقتاا باا الأمانة مع بعي التيييرات في الشــك 

 سوف تتلقاها الأمانة بعد صدور هذف الوثيقة، في شكا  ضافات لاا حسب ترتيب ورودها. 
  

 تجميع التعليقات  - ثانيا  
 

 البنك الدولي -ألف 

 ]الأصا: باين(ليزية[
 [ 2022نيسان/أبريا  21]

ــروي  - 1 ــر البنك الدولي أن يقد  التعليقات التالية علا مشـ ــتادا  مدمات  دارة  يسـ ــ ن اسـ القانون النموذجي بشـ
ــيريــة  A/CN.9/1112الاويــة وتوفير الثقــة والاعتراف باــا عبر الحــدود )   (، وتحــديــدا علا مشـــــــــــــروي المــذكرة التفســـــــــــ

ــتين في نيويورك   ــبـة انعقـاد دورتـه الثـالثـة والســـــــــــ  )المرفق الثـاني(، بنـاءع علا للـب من الفريق العـامـا الرابع بمنـاســـــــــــ
 آذار/   8 لا    4)التي نظم  بشــكا هجين يجمع بين الحضــور الشــاصــي والمشــاركة عبر اينترن ( في الفترة من 

 ت في المذكرة التفسيرية. . وايشارات الواردة في هذف التعليقات هي  لا فقرا 2022مارس 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/891
http://undocs.org/ar/A/71/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1087
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1112
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1112
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ــات الفريق العاما و راراته وتدعماا علا  -2 ــا مع منا شـ ــافات تتماشـ ويعتقد البنك الدولي أن هذف ايضـ
ــا ا التي تم الب  فياا،   حد ســـــواء. وليس القصـــــد من هذف التوضـــــيحات  عادة فت  أي منا شـــــات بشـــــ ن المســـ

 نموذجي، مما سيوسع من فرصة اعتمادف.با المساهمة في تقديم  راءة أكثر اتسا ا للقانون ال

ــم هذف التعليقات  لا جزأين: أولا،  -3 ــيرية  (1)وتنقســ ــلة من نص المذكرة التفســ ، عرض الجزء ذي الصــ
ــار  ليه علا  ــيشـــ ــين وتحتاا مل )أي أن النص المقترى ســـ ــافات المقترحة بين  وســـ ــع ايضـــ كما هو، مع وضـــ

 عادة  دراج النص المحذوف بين  وســـين وبال ما ا )أي أن النحو التالي: "]علا ســـبيا المثال["( وكذلك مع 
، تبيـان دوافع كـا مقترى من (2)["(؛ ثـانيـا،  علا ســــــــــــــبيـا المثـالالنص المقترى ســــــــــــــيبين علا النحو التـالي: "]

 المقترحات المقدمة حسب ترتيب ظاورها في المذكرة:
  

 المقترحة:نص المذكرة التفسيرية الحالية مع الإضافات   - 1 

تحديد الاوية هو عملية تمييز شــاص ما ]بشــكا متفرد[ عن الآمرين بايحالة  لا معلومات متعلقة  -47
بذلك الشــــــــاص ]ضــــــــمن ســــــــياك معين[ )أي النعوت(. وتلك المعلومات يمكن جمعاا أو ملاحظتاا. وين وي 

ــبق تحديدها للشـــــاص  تحديد الاوية علا التحقق من أن النعوت المجمعة أو الملاحظة تت ابق مع   "هوية" ســـ
ــتجابةع لادعاء شـــــــــــاص ما بامتلاك   الذي يجري تحديد هويته. وكثيرا ما يجري تحديد الاوية باذا المعنا اســـــــــ

ويتسـم تحديد الاوية ب همية ماصـة في بناء الثقة في المعاملات التي هوية معينة وتقديم نعوت للتحقق مناا. ]
اينترنـــــ . تحـــــديـــــد    [1]تجُرى عبر  أو وين وي  المجمعـــــة  النعوت  أن  التحقق من  في جوهرف، علا  الاويـــــة، 

تد يق الاوية" عند ايشــارة  [ ])"الملاحظة تت ابق مع "هوية" ســبق تحديدها للشــاص الذي يجري تحديد هويته
 لا تحديد الاوية المتفردة للشــاص؛ و"تحديد الاوية  ل(ترونيا"، أو ما يشــار  ليه في بعي الولايات القضــا ية 

 (.[التوثق"، عند ايشارة  لا التحقق اللاحق من  ثباتات تلك الاوية في معاملة معينةباسم "

ووفقـــاع لـــذلـــك، بموجـــب القـــانون النموذجي، تن وي  دارة الاويـــة علا مرحلتين متميزتين )أو لورين  -48
لتحــديـد الاويـة أولا،  صـــــــــــــــدار  ثبــاتـات الاويـة يثبــات التفرد، ])أي البيــانـات التي يمكن تقــديماــا    -متميزين(  

ــا ا ايل(ترونية ] ــ ن معاملة محددة )أي تحديد  ل(ترونياع([؛ وثانيا، تقديم تلك ايثباتات والتحقق مناا بالوســــ بشــــ
 :([الاوية  ل(ترونيا

ــية" للشــــاص  )أ(   ــيســ ــما المرحلة الأولا من  دارة الاوية جمع النعوت التي تؤلف "الاوية الت ســ  تشــ
تسـجلاا عادة الأجازة الحكومية في نظم التسـجيا المدني وإحصـاءات الأحوال المدنية  [ التي الأسـاسـية )أي النعوت ] 

ــية ]  ــيسـ ــاال الاعتباريين(. ويمكن  أو نظم تحديد الاوية الت سـ ــجلات التجارية للأشـ ــاال ال بيعيين وفي السـ [ للأشـ
مثا شــاادة تســجيا(  [ ) أو معترف باا من الحكومة تقديم هذف النعوت في شــكا  ثباتات هوية صــادرة عن الحكومة ] 

ويمكن أن يعتمد مســــــتوى الاعتراف باثباتات الاوية علا النظر في اليرض من ومعتمدة من الايئة المصــــــدرة لاا. ] 
[ اسـتناداع  لا ، [ "بدون اتصـال عبر اينترن " ]  ما بوسـا ا  ل(ترونية أو .[ وهذف العملية، التي يمكن  جراؤها ]  صـدارها 

 نفسه، تؤدي  لا  صدار  ثباتات هوية للشاص؛  ثباتات مادية يقدماا الشاص ب 
  

 :دوافع كل إضافة من الإضافات المقترحة إلى المذكرة التفسيرية  - 2 

"  ضــــمن ســــياك معين " و" بشــــكا متفرد ( لعبارتي " 47أولا، تجســــد ايضــــافة المقترحة )في الفقرة  - 1- 2 
ت الاوية تعكس تفرد الفرد في ســـــــــياك معين.  الف(رة التي ســـــــــبق أن اتفق علياا الفريق العاما وهي أن لبيعة  ثباتا 

وفي حين أن بعي  ثباتات الاوية يمكن اسـتاداماا و بولاا علا أسـاس عا  نسـبيا، فان أي  ثبات معين لاوية فرد 
 __________ 

 (1) World Bank. 2021. World Development Report 2021: Data for Better Lives. Washington, D.C.: World Bank  .
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2021. 

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2021
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والوا ع أن ال(ثير من  ثباتات    - ما في سـياك ما  د لا يحدد بالضـرورة بشـكا فعال أو صـحي  هويته في سـياك آمر  
مناا أبدا أن تســتاد  علا ن اك واســع. وتجســد أعمال الفريق العاما والأمانة هذا المن ق وتبرزف،  الاوية لا يقصــد 

ــيية التالية في نص القانون النموذجي في التعريد الوارد   و د أ رف الفريق العاما، وذلك علا وجه الد ة بادراج الصـــــ
"  ضـــــمن ســـــياك معين   متفرد   بشـــــكا ز شـــــاص  هي مجموعة من النعوت التي تتي  تميي   ‘ الاوية "’ )د(:   1في المادة 

علا نفس    - " و"ضمن سياك معين" متفرد "بشكا    - (. ولذلك، ينبيي أن تدرج الصييتان المقترحتان  أضيد الت كيد ) 
 النحو في المذكرة التفسيرية، بما يضمن الاتساك بيناا وبين القانون النموذجي. 

.  47العبارة المحذوفة التي تشــير  لا بناء الثقة في الفقرة  ثانيا، ي لب البنك الدولي اســتعادة  - 2- 2 
 ويتســــــــــــم تحديد الاوية ب همية ماصــــــــــــة في بناء الثقة في المعاملات التي تجُرى  "  - وهذف العبارة المشــــــــــــار  لياا  

مامة ييجاد فام كاما وأوســـــــــع ن ا ا للدوافع ال(امنة وراء القانون النموذجي، وهي ضـــــــــرورية   - "  عبر اينترن  
مدمات توفير الثقة(  في مقابا ا وجه التحديد يبراز الأغراض التي يقصـد من عملية تحديد الاوية  ل(ترونيا ) عل 

مدمتاا. وكما يوحي عنوان القانون النموذجي، فان الثقة في المعاملات المنفذة عبر اينترن  هي لب المســــــ لة، 
ــاســـي من عناصـــر هذا العما برمته وهدف  ر يســـي له. بيد أنه نظرا للايكا المتشـــعب  وبناء الثقة هو عنصـــر أسـ

ــار  لياا من جديد علا وجه التحديد   ــتحق أن يشــــــ )وإن كان متوازيا( للقانون النموذجي، فان أهمية بناء الثقة تســــــ
ــة  في مقابا فيما يتعلق بادارة الاوية )  ــيية ملاصــــــــ ــد هذف الصــــــــ الجزء الذي يتناول مدمات توفير الثقة(. وتجســــــــ

الفريق العاما لوال دوراته حول مســـ لة "الموثو"ية". و د أثار البنك الدولي، ضـــمن آمرين،   الحوارات التي أجراها 
هذف المســ لة بالذات في عدة دورات للفريق العاما، وأحال الفريق العاما  لا تقريرف الر يســي بشــ ن هذف المســ لة، 

ات من أجــا تحســـــــــــــين الأحوال  ، الــذي تنــاول اســـــــــــــتاــدا  البيــان ــ2021تقريرف عن التنميــة في العــالم لعــا   وهو  
ــية  ــير  لا هذا التقرير في نااية هذف الجملة، وليس هذا ( 2) المعيشــ ــية تشــ . وي لب البنك الدولي بالمثا  دراج حاشــ

ــتادا   ــة تابعة للأمم المتحدة، كما أنه يتســـق مع اسـ بالأمر غير المناســـب لأن البنك الدولي هو وكالة متاصـــصـ
من المذكرة  لا تقرير   1لنواتج عما هيئات الأمم المتحدة، حيث تشــــير الحاشــــية ر م المذكرة في مواضــــع أمرى  

 صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأون(تاد(. 

، مباشــرة بعد العبارات التي نو شــ  في الفقرة  47ثالثا، يود البنك الدولي أن يرى، في الفقرة   - 3- 2 
وين وي تحديد  ادة العبارات المحذوفة وثانيا، اســـــــــــت(مالاا علا النحو التالي: " أعلاف، ما يلي: أولا، اســـــــــــتع   2- 2

ســــــــــــــبق تحــديــدهــا    ‘ هويــة ’ الاويــة، في جوهرف، علا التحقق من أن النعوت المجمعــة أو الملاحظــة تت ــابق مع  
د  تحدي ’ عند ايشــــــارة  لا تحديد الاوية الفريدة للشــــــاص و   ‘ تد يق الاوية ’ )  للشــــــاص الذي يجري تحديد هويته 

، عند ايشارة  لا التحقق اللاحق  ‘ التوثق ’ ، أو ما يشار  ليه في بعي الولايات القضا ية باسم  ‘ الاوية  ل(ترونيا
. ويعتقـد البنـك الـدولي أن من المام  دراج الصــــــــــــــييـة التي حـذفـ  " ( من  ثبـاتـات تلـك الاويـة في معـاملـة معينـة 

واســــت(مالاا لأناا ســــتســــاعد، أولا، علا تجنب الالتباس المحتما، وثانيا، علا ســــد الفجوة بين المفا يم الماتلفة  
ــرى المن ق ال(امن وراء هذا الا تراى، يود البنك الد  ولي أن لما ية "الاوية". وفيما يتعلق باذف النق ة، و با شـــــــــــ

يؤكد من جديد ت ييدف لقرار الفريق العاما باســـــــــــــتادا  مصـــــــــــــ ل  "تحديد الاوية  ل(ترونيا" بدلا من "التوثق" في 
القانون النموذجي لوصــــــــف المرحلة الثانية من عملية  دارة الاوية، وأن يشــــــــدد علا أن القانون النموذجي يمثا  

ير أن وفـد البنـك الـدولي، علا حـد فامـه، يـدرك أن غ   . ( 3) م وة هـامـة نحو تحقيق أهـداف التنميـة المســــــــــــــتـدامـة 
الفريق العاما  د اتفق، بعد منا شــة مســت يضــة بشــ ن هذف المســ لة في دورات ســابقة، علا ايشــارة  لا اســتادا   

 مص ل  "التوثق" في المذكرة التفسيرية بغية ضمان وضوى استادا  مص ل  "تحديد الاوية  ل(ترونيا". 

ــاريع الاوية ويقد  البنك الدولي ه   ــعة داما البلدان في تمويا مشــــــــ ــتنادا  لا مبراته الواســــــــ ذا الا تراى اســــــــ
الر مية، التي يمكن أن يفام فياا مصــــ ل  "تحديد الاوية"، بصــــرف النظر عن وصــــفه، علا أنه يشــــير  لا شــــيء 

 __________ 

 المرجع نفسه.  (2) 

 . https://sdgs.un.org/goals/goal16من أهداف التنمية المستدامة.   16من الادف  9الياية  (3) 

https://sdgs.un.org/goals/goal16
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ي مـداولات آمر غير المقصـــــــــــــود هنـا في نص القـانون النموذجي، أو علا الأ ـا أكثر محـدوديـة منـه. وكمـا لوح  ف 
الفريق العاما، فان ل(ا شـــيء معنا ثقافيا، وبيي النظر عن كي ية تعريد المصـــ ل ، يجدر احترا  ذلك المعنا  
ــية وفي النظم ايدارية التي  ــبيا المثال، توفر لرا ق فام هذا المصـــ ل  في اللية الفرنسـ ــاســـي. فعلا سـ الثقافي الأسـ

لما ية "الاوية"، وبالتالي عملية "تحديدها". وهذا الفام متعدد الأبعاد   تتبع هذا التقليد الفرنســـــــــــي تفســـــــــــيرا  انونيا  ويا 
ومتعدد ال بقات، وذو لبيعة ارتبالية في الأســــــــــــاس، ويربل الاوية بنعوت  لزامية تســــــــــــتاد  لتحديدها، مثا تاريه  

ن أي شــاص لا تحدد الميلاد ومكانه، والنســب، والبنوة، والمانة وغيرها من الســمات. وينبع هذا المفاو  من  دراك أ 
هويتـه في فرا،، بـا يلز  من أجـا "تحـديـد هويتـه" ول(ي ت(ون لـه "هويـة" أن يكون مرتب ـا ومتصـــــــــــــلا بنعوت فرديـة 
معينــة لــه. بيــد أن القــانون النموذجي يتنــاول لــا فــة متنوعــة كبيرة من الحــالات التي لا يكون فياــا ال(ثير من هــذف 

مســـوغا بالضـــرورة. ففي العديد من ســـيا ات التبادل التجاري ايل(تروني،  النعوت المرتب ة بالاوية ضـــروريا أو حتا  
لا يلز  في الوا ع سـوى اسـتادا  أدنا حد أسـاسـي ممكن من النعوت لتحديد هوية الفرد في كثير من الأحيان. وبناء  

مصـ ل  "تحديد علا ذلك، يقترى البنك الدولي هذف الصـيية ايضـافية لأسـبات تتعلق علا وجه التحديد بتيسـير فام  
ــمنا للقار    ــيا ات، التي يكون له فياا مفا يم ثقافية و انونية أ وى وأشـــــد رســـــوما يمكن أن توحي ضـــ الاوية" في الســـ

 القاد  مناا بمعنا غير المعنا المقصود في القانون النموذجي. 

المذكرة  ويعتقد البنك الدولي أن من الضــــروري تقديم هذف التوضــــيحات بشــــ ن مصــــ ل  "التوثق" في  
 التفسيرية من أجا تجنب الالتباس. وهو م ر لاحظه البنك الدولي في  لار عملياته المنفذة داما البلدان.

أعلاف، فان ايدراج المقترى   1-2رابعا، وكما هو الحال بالنســــــــــبة للنق ة المبينة في الفقرة  -2-4 
" يقصــــــــــد به  عادة الت كيد علا أن (ترونيا(بشــــــــــ ن معاملة محددة )أي تحديد الاوية  ل( لعبارة "48)في الفقرة  

ــياك المعاملة، وأن الت بيق يتم  ــا ا ايل(ترونية هو أمر محدد بســـــــــــ تقديم  ثباتات الاوية والتحقق مناا بالوســـــــــــ
 لأغراض تحديد الاوية  ل(ترونيا )أي المرحلة الثانية من عملية تحديد الاوية(.

" لوصـــــف النعوت، الأســـــاســـــية)أ(( ل(لمة "  48مامســـــا،  ن ايضـــــافة المقترحة )في الفقرة   -2-5 
ــيةولعبارة " ــيسـ ــاءات الأحوال المدنية"  نما نظم تحديد الاوية الت سـ " كت(ملة لعبارة "نظم التســـجيا المدني وإحصـ

أعلاف. وتتســق هاتان ايضــافتان مع لية الفريق العاما وناجه،  3-2هي امتداد للمن ق المســتاد  في الفقرة 
تي تســــــــــــــتاـدماـا الأمـانـة في وثـا قاـا، والليـة التي اتفقـ  علياـا دوليـا وتلتز  باـا علا النحو  بمـا في ذلـك الليـة ال

 :الواجب الوكالات الأعضاء في أسرة الأمم المتحدة. وفيما يلي معالجة ل(ا من ايضافتين علا حدة

ــفة " -2-5-1   ــي الأأولا،  ن  دراج صــ ــاســ ــ  ما ةســ ــفة جوهرية توضــ " أمر مام، لأناا صــ
المذكرة التفســــيرية بالفعا، ول(ن يمكن بســــاولة  ســــاءة تفســــيرف. فالمذكرة التفســــيرية تتحدث بالفعا تقوله 

عن "جمع النعوت التي يمكن أن تؤلف "الاوية الت ســـــيســـــية" للشـــــاص". ولا تت لب الاوية الت ســـــيســـــية 
 أكثر من النعوت الأساسية ل(ي ت(ون ت سيسية.

ــية أو نظمثانيا،  ن  دراج عبارة " -2-5-2   ــيســـــــ " أمر حتمي لنجاى  تحديد الاوية الت ســـــــ
أعلاف، فـــان المـــذكرة   1-5-2اعتمـــاد القـــانون النموذجي علا ن ـــاك واســــــــــــــع. ف(مـــا لوح  في الفقرة  

التفســــــــــيرية تتحدث بالفعا عن "الاوية الت ســــــــــيســــــــــية"، و د كرر الفريق العاما والأمانة اســــــــــتادا  هذا 
. وعلا الرغم  ( 4) باثباتات الاوية "التعاملية" أو "الوظي ية"المصـ ل  في مداولاتاما ومنا شـاتاما و ارناها  

 __________ 

)التي أشارت  لا ما يلي: "التحديد الأساسي للاوية، أو تحديد  A/CN.9/WG.IV/WP.153انظر علا وجه الاصول الوثيقة  ( 4)  
(، وأضاف : "و د تستند  جراءات التحديد 8الاوية الت سيسية، متصا بنسْب ) سناد( الاوية لل(يان في سياك أو و    نشا ه" )الفقرة  

ات الاوية( وعملية استيقان )توثُّق( من الاوية تثب   الموثوك لاوية المو  ِّع في بعي الحالات  لا استادا  وسا ا يثبات الاوية )مثبِّت
صحتاا علا أساس مثبتات الاوية الت سيسية. ومن هنا،  د يكون الاعتراف القانوني بالاوية الت سيسية عبر الحدود وعبر نظم  دارة 

 . A/CN.9/WG.IV/WP.163و A/CN.9/WG.IV/WP.158 :الاوية مفيدا أو حتا لازما"(. وانظر أيضا الوثيقتين

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.153
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.158
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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ــية يمكن أن تعتبر في حد ذاتاا مارج ن اك هذا العما، فان هذا  ــيســ ــ لة تحديد الاوية الت ســ من أن مســ
لا يعني عد  جواز اســــــــتادا  المصــــــــ لحات المقبولة جدا في هذا الق اي أو اللجوء  لياا عندما ت(ون 

. ومن شـــــ ن البنية الحالية للمذكرة أن تؤدي  لا تفســـــير مال  مفادف أن ( 5) ةهذف المصـــــ لحات مناســـــب 
نظم التســــجيا المدني وإحصــــاءات الأحوال المدنية هي المصــــدر الوحيد ينشــــاء هوية ت ســــيســــية. ولما 
ــتادما بالفعا في النص، وكذلك في التقارير التي أعدتاا الأمانة  ــية" مســــــ ــيســــــ كان تعبير "الاوية الت ســــــ

" توضـــ  أو نظم تحديد الاوية الت ســـيســـيةالفريق العاما، فان هذف الصـــيية ايضـــافية المقترحة "و بِّلاا 
 غموضا  ا ما وتتسق مع فام الفريق العاما علا السواء.

سـادسـا، يرى البنك الدولي هنا أيضـا، اسـتنادا  لا تجاربه العملية في البلدان، أن ايضـافة   -2-6 
"  لا ايشـــــــــــــــارة الحـاليـة  لا " ثبـاتـات هويـة أو معترف باـا من الحكومـةبـارة ")أ(( لع  48المقترحـة )في الفقرة  

صــــادرة عن الحكومة" مامة لأن الحكومة  د لا تصــــدر  ثباتات الاوية. والوا ع أن الحكومات كثيرا ما تفوض 
تحقيق  للق اي الاال مامة  عداد وإصــدار  ثباتات الاوية. وعلا هذا النحو، تعد الصــيية المقترحة أســاســية ل
 الاتساك في القانون النموذجي وجعله  ابلا للت بيق عموما، وتعتبر  ضافة هامة  لا المذكرة التفسيرية.

ويمكن أن يعتمد مســــــتوى  )أ(( لعبارة " 48ســــــابعا، يقصــــــد بايضــــــافة المقترحة )في الفقرة  -2-7 
النق ة المبينة في الفقرة  " أن تتصــــــــا بمن ق  الاعتراف باثباتات الاوية علا النظر في اليرض من  صــــــــدارها

 أعلاف، حيث يُفسر تقديم  ثباتات الاوية والتحقق مناا بالوسا ا ايل(ترونية علا أنه محدد بالسياك.  2-4

 ما بوســــــــــا ا ’)أ(( لعبارة " 48ثامنا، يقصــــــــــد أيضــــــــــا من ايضــــــــــافة المقترحة )في الفقرة  -2-8 
ــيية الحالية في المذكرة ال  أو"  ‘ ل(ترونية ــت(مال الصـــــ ــيرية لعبارة "بدون اتصـــــــال عبر اينترن ". وهذف اســـــ تفســـــ

ايضــافة مامة من ناحية ايثباتات المادية للاوية التي تقد  شــاصــيا عندما يكون من الممكن اســتادا  شــكا  
ول(ن مع الاســـتعانة    -مثا اســـتادا  الفحص البصـــري   -ما من أشـــكال التحقق بدون اتصـــال عبر اينترن  

لتحقق ايل(تروني، مثا الاتصال بنظا  ملفي، أو مجرد مس  ضو ي لعنصر من أيضا بشكا ما من أشكال ا
عناصــر ايثباتات المادية للاوية، مثا رمز الاســتجابة الســريعة،  د لا يرتبل بالضــرورة بنظا  ملفي ول(نه  د  

 ات  يقرأ رمز الاســــــــــتجابة الســــــــــريعة )الآمن( للبحث عن تو"يع ر مي. وعلا هذا النحو،  د ت(ون هناك ســــــــــيا
تســــــتاد  فياا وســــــيلة  ل(ترونية للتحقق من ايثباتات المادية للاوية لا يســــــتوعباا بال(اما أو بشــــــكا مناســـــب  
وصـــــف العمليات ب ناا "بدون اتصـــــال عبر اينترن ". وتعتبر  ضـــــافة الصـــــيية المقترحة مامة لقراءة القانون  

 النموذجي  راءة متسقة وكاملة.

بالجانب التحريري، يقترى البنك الدولي في نااية الم اف عكس الترتيب في عبارة وفيما يتعلق  - 9- 2 
"، فاذا مصـوصـيتاا حماية البيانات و "الاصـوصـية وحماية البيانات" في أي  شـارة متب ية  لا هذين الأمرين ليصـب  " 

ــياك "حماية البيانات" بدلا من معالجتا  ــية" في ســ ــوصــ ــ لة "الاصــ ــع مســ ــب لوضــ ا في  لار الحق  الترتيب هو الأنســ
ــيية في نص القانون النموذجي،   ــية. و د ســــــبق الاتفاك علا هذف الصــــ ــاســــــي الأوســــــع ن ا ا في الاصــــــوصــــ  الأســــ

 كما أكدت الأمانة في هذف الدورة الأميرة. 

وبعد، فان وفد البنك الدولي يعتقد أن  دمال هذف ايضـافات سـوف يزيد من اتسـاك المذكرة التفسـيرية  
بعة ب بيعة الحال من لية الفريق العاما ومن قه، بما في ذلك اللية التي تسـتادماا ووضـوحاا، وهي صـين نا

ــيية التي تدعماا المذكرة   ــقة للقانون النموذجي، بالصــــ الأمانة في وثا قاا. وبدون  راءة كاملة وواضــــــحة ومتســــ
 ر.التفسيرية، فان مدى ت بيق القانون النموذجي واعتمادف يمكن أن يكون محدودا  لا حد كبي 

 __________ 

: "لعا الفريق العاما يود، لدى  لا ما يلي التي أشارت) 7، الحاشية A/CN.9/WG.IV/WP.153انظر، علا سبيا المثال، الوثيقة  (5) 
، أن ينظر فيما  ذا كان اشتراط التفرد لازما لأغراض عمله، آمذا في اعتبارف )أ( أن التفرد هو صفة من  ‘الاوية’منا شة تعريد 

 صفات الاوية الت سيسية، و)ت( أن الاوية الت سيسية مستبعدة حاليا من ن اك العما"(. 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.153
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 ألمانيا وبلجيكا وبولندا وتشيكيا وفرنسا والنمسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي   -باء 
 لمكاتب التوثيق اللاتينية ومجلس موثقي الاتحاد الأوروبي 

 
 ]الأصا: باين(ليزية[

 [ 2022أيار/مايو  25]

 السياق العام والمسألة المطروحة  - أولا  

ــلة  أجرى الفريق العاما، في  -1 ــا ا المعلقة المتصــــــــ ــتين، مداولات حول آمر المســــــــ دورته الثالثة والســــــــ
بمشــــــــــروي القانون النموذجي بشــــــــــ ن اســــــــــتادا  مدمات  دارة الاوية وتوفير الثقة والاعتراف باا عبر الحدود.  

 ونعتقد أننا توصلنا  لا توافق في الآراء بش ن معظم المسا ا المعلقة ملال هذف الدورة.

التي لم يتم التوصللللل إلى وفودنا أن توجه عناية جميع وفود الأونســــــيترال  لا المواد ومع ذلك، تود  -2
 16بشــــــــ ن  دارة الاوية والمواد  10و 9، وهي المادتان توافق في الآراء بشللللللأنها أثناء انعقاد الفريق العامل

 المواد.بش ن مدمات توفير الثقة. ولا يزال هناك حاليا مو فان متباينان بش ن هذف  22و  21  لا

، التي أحالتاا الأمانة  لا اللجنة للنظر فياا أثناء A/CN.9/1112 الوثيقة ويلاح  في هذا الســـياك أن   - 3
. وهي لا تتضــمن  لا تعكس مداولات الفريق العامل وقراراته خلال الدورات الماضلية دورتاا الاامســة والامســين،  

تحديدا ســـــــوى مو ف واحد، ســـــــبق أن أعربنا عن الصـــــــعوبات التي واجاناها في  بوله عدة مرات ملال الدورات 
وفق المعتاد   علا أ ا تقدير  - الأميرة للفريق العاما. ون ســف أيضــا لعد  وضــع هذا المو ف بين أ واس معقوفة 

 اما لم يتاذ  رارا بش ن هذف المواد. علا الرغم من أن الفريق الع  - في المفاوضات الدولية 

ونود باـذف التعليقـات أن نعيـد  لا الأذهـان مل يـة هـذا الملف )النق ـة الثـانيـة( وأن نوضـــــــــــــ  مو فنـا من  - 4
مبدأ موثو"ية ال ريقة )النق ة الثالثة( وكذلك التيييرات الم لوبة في مشــروي القانون النموذجي والمذكرة التفســيرية  

 )النق ة الرابعة(. 
  

 خلفية المسألة  - ثانيا  

ــتين ) -5 (، جرت منا شـــــات )الفقرات  A/CN.9/1051كما يمكن أن يتبين من تقرير الدورة الحادية والســـ
 10و  9)مواد متعلقــة باــدمــات توفير الثقــة تحــاكي المــادتين    22و  21   لا  16( بشــــــــــــــــ ن المواد  45-51

أن هنلا  موقفين مختلفين وأن الفريق العلاملل لم  ين بـادارة الاويـة(. ويمكننـا أن نتبين بشــــــــــــــكـا مـال المتعلقت 
 .يتخذ قرارا بشأن هذه المواد بسبب عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها

ــتين في ومن ثم، فقد دهشــــــ  وفودنا بحق عندما رأت في الوثيقة، التي أعدتاا الأمانة للدورة الثانية   - 6 والســــ
ــرين الثـاني/نوفمبر    21   لا   16و   10و  9(، أن الأمـانـة عـدلـ  المواد  A/CN.9/WG.IV/WP.170)   2021تشـــــــــــ

 من أجـا  دراج الا تراى البـديـا فقل، دون أ واس، رغم أنـه مقـد  من عـدد  ليـا من الوفود الأمرى )ورغم عـد    22و 
التوصـــا  لا توافق في الآراء بشـــ نه(، وك ن الفريق العاما توصـــا  لا اتفاك، ودون أن يؤمذ في الحســـبان مو ف 

(، فقد اعترضــــــ   A/CN.9/1087وفودنا علا وجه الاصــــــول. وكما نرى في تقرير هذف الدورة الثانية والســــــتين ) 
من التقرير(    40و  39، ولا ســيما الفقرتين  46- 38)الفقرات   10و  9صــيية المســتادمة في المادتين  وفودنا علا ال 

ــتين. و د أذهلنا في هذا  ــا الفريق العاما  لا توافق في الآراء أو اتااذ  رار ملال تلك الدورة الثانية والسـ ولم يتوصـ
لم يسُــتب ن    10أضــيد أن التوازن في المادة  يلي: "  الشــ ن  علان أحد الوفود ملال الدورة الثالثة والســتين الأميرة ما 

كمس لة معلقة في الدورة الثانية والستين، وأنه ينبيي للفريق العاما أن يتوما الحذر في  عادة فت  المسا ا في هذف 
، التي أعدتها A/CN.9/1112نا أيضللللللللا بأن الوثيقة  وفوجئ (.  A/CN.9/1093." ) المرحلة المتقدمة من المداولات 

 ، وفقا للمنا شات التي جرت ملال الدورة الثانية والستين للفريق العاما. الأمانة لا تعكس الرأيين المتباينين 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1112
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1051
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.170
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1087
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1093
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1112
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ــتين الأميرة للفريق العاما. كما و د كررت وفودنا باصــــــــــرار  علان مو فنا ملال الدورة  -7 الثالثة والســــــــ
أصـــــدرنا  علانا مشـــــتركا ملال هذف الدورة نعرت فيه عن أســـــفنا  زاء هذا الحال ون لب  لا الأمانة أن تجســــد  

 المو فين في النص الذي ستحيله  لا اللجنة في تموز/يوليه. ول(ن لسوء الح  لم يكن لاذا أي أثر.

أعمال الدورة الثالثة والســتين للفريق   ملاصأيضــا تعديا جزء من مشــروي وفي هذا الســياك، ا ترحنا  -8
بد ة أكبر المداملات التي أدل  باا وفودنا. و د اعترض وفد   الملاصالعاما توميا للشـــــــــــــفافية ول(ي يعكس 

نعرت ثـانيـة عن   الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علا التيييرات المقترحـة منـا دون أن يقـد  أي مبررات. ونود أن
ــا علا هذف المناورة، وهذا هو الســـبب في أن  ــفنا للاعتراضـــات التي أثارها هذا الوفد الأمير وأن نحتج أيضـ أسـ

ــ  تقريرا من الفريق العاما الرابع )المعني بالتجارة ايل(ترونية( عن أعمال A/CN.9/1093الوثيقة  دورته  ليســ
 الثالثة والستين با هي فقل ملاص أعدف الر يس والمقرر عن تلك الأعمال.

  
 مبدأ موثوقية الطريقة  - ثالثا  

ــلـة باـدمـات توفير الثقـة( مفيـدة  لا  ذا كـانـ  موثو ـة،  - 9 لا ت(ون عمليـة تحـديـد الاويـة )أو الوظـا ف المتصـــــــــــ
وهي ح يقة هامة تشــــــــكا حجر الزاوية في المشــــــــروي وتتفق علياا، من حيث المبدأ، جميع الوفود )انظر الصــــــــيية 

 (. 143الحالية للمذكرة التفسيرية، الفقرة 

 ( لم يعد يصون هذا المبدأ.A/CN.9/1112الحالي )بيد أن النص  -10

تتضـــــــــمن معلومات تفيد باســـــــــتيفاء شـــــــــرط تحديد الاوية في حالة اســـــــــتادا  لريقة    9أولا، لم تعد المادة  - 11
. ويمكننا أن نبدي نفس الملاحظات من مضموناا الأساسي ويجعلاا زا دة عن الحاجة   9. وهذا يجرد المادة موثوقة 

 . 21 لا   16بش ن المواد من  

 ( )ت( في الصيية الحالية للنص مبدأ الموثو"ية.1)  10وثانيا، تقوض المادة  -12

  . " 9أثبت  فعليا أناا أدت الوظيفة المبينة في المادة ( )ت( تســـــــــم  بتحديد الاوية ب ريقة " 1)  10فالمادة  - 13
فحســـــــــب ليســـــــــ    " 9"أثبت  فعليا أناا أدت الوظيفة المبينة في المادة (، فان ال ريقة التي  ( )أ 1)  10وملافا للمادة 

( )ت( تتنا ي  1)  10من المذكرة التفسـيرية الحالية(. ولذلك فان المادة  143بالضـرورة لريقة موثو ة )انظر الفقرة 
ــرورة أن ت(ون جميع  ــديدا مع توافق الآراء داما الفريق العاما علا ضـــ ــا شـــ ال را ق المنصـــــول علياا في   تنا ضـــ

)ت(( كبـديـا لتحـديـد   ( 1)  10موثو ـة. والنص علا لريقـة تثبـ  فعليـا أناـا  ـادرة علا تحـديـد الاويـة )المـادة    9المـادة  
 )أ(( هو تحايا علا الالتزا  بالمبدأ الأساسي للموثو"ية.  ( 1)   10الاوية ب ريقة موثو ة )المادة  

ــرورة.  1) 10 دمال المادة و د ادع  وفود أمرى أن   -14 ــي بدون ضــ ــ نه أن يمنع التقاضــ ( )ت( من شــ
أثبت  فعليا أناا أدت الوظيفة  بيد أنه في حالة الشــــــــــــــك، فان ال ريقة الوحيدة لتحديد ما  ذا كان  ال ريقة  د "

الوارد "شرط الأمان" " هي السماى لمحكمة بالب  في هذف المس لة. ومن ثم فان ما يسما ب 9المبينة في المادة 
 ( )ت( لا يست يع منع التقاضي.1) 10في المادة 

ومع ذلـك، فـاننـا نعترف بـ ن اســـــــــــــتاـدا  لريقـة تحقق اليرض مناـا يمكن أن يكون أمرا هـامـا. ولـذلـك،   - 15
( )و( كحا وســـــــــل. وباذف ال ريقة، يمكن أمذها في الاعتبار  2)  10( )ت(  لا المادة 1)  10نقترى نقا المادة 

 مرى ذات الصلة. مع جميع الظروف الأ 

 وهذا الا تراى محايد أيضا  زاء النظم: -16

( الظروف التي يمكن أمــذهــا في الاعتبــار لتحــديــد الموثو"يــة،  ذا حــددت  2)  10تصــــــــــــــف المــادة   -
 الموثو"ية لاحقا؛

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1093
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 (، من ناحية أمرى، أن ت(ون ال ريقة المحددة مسبقا موثو ة دا ما؛4)  10تفترض المادة  -

ــتوى مجرد أو موثو"ية مجردة لتحديد  ( محا1)  10المادة  - يدة من حيث النظم وت(تفي بنفي وجود مســ
ــتادا  لريقة " ــبالاوية، با ترى أنه يلز  فقل لتحديدها اسـ "، وهو مفاو  اتفق موثوك باا بقدر مناسـ

 عليه الفريق العاما دا ما.

 .تلاف الحالما يقتضيه ام، مع مراعاة 22ويمكننا أن نبدي نفس الملاحظات علا المادة  -17
  

 A/CN.9/1112التغييرات المطلوبة في الوثيقة   - رابعا  

ــيرية   -18 ــد نص القانون النموذجي والمذكرة التفســـ ــرورة الحرل علا أن يجســـ  ن مو فنا يتلاص في ضـــ
 :مبدأين ر يسيين، هما

 لأداء الوظيفة دا ما "موثو ة"؛أن ت(ون ال ريقة المستادمة  -1 

 :ألا يوحي القانون النموذجي ب نه يمكن تقييم ال ريقة ب سلوت آمر غير ما يلي -2 

 من جانب السل ات المعينة في الولاية القضا ية المشترعة )ناج التقييم المسبق( أو -أ 

( في  2)  10من  بـا محكمـة كجزء من اســــــــــــــتعراض ماتلف العوامـا المـدرجـة في المـادة   -ت
 حالة نشوت منازعة )ناج التقييم اللاحق(.

وعلاوة علا ذلـك، فـان النتـا ج القـانونيـة الاـاصــــــــــــــة )افتراض الموثو"يـة وعكس عـبء ايثبـات( ينبيي ألا تفيـد  لا 
ال ريقة المحددة في  لار ناج التقييم المســـــبق. وينبيي ألا تفيد هذف النتا ج أي لريقة مســـــتادمة في  لار ناج  

لاحق، ومن بات أولا لا ينبيي أن تفيد أي لريقة "أثبت  فعليا أناا أدت الوظيفة"، عندما لا يشــترط أن التقييم ال 
 ت(ون لريقة موثو ة وعندما لا يكون من الواض  من الذي ي يم الشيء الذي يعتبر "مثبتا فعليا". 

تحــ  التيييرات وتاــدف التيييرات المقترحــة التــاليــة  لا معــالجــة هــذين المبــدأين )تم وضــــــــــــــع مل   -19
 ((.مثال( وشُ ب  النصول المحذوفة )مثال) بخط سميكالمدملة )مثال( وكتابة ايضافات 

  
مشروع قانون نموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها    - المرفق الأول   

  عبر الحدود 
 تحديد هوية شاص باستادا   دارة الاوية   - 9المادة    

، حيثمـا يشــــــــــــــترط القـانون تحـديد هوية شــــــــــــــاص ما ليرض محـدد، أو ينص علا 2من المـادة  3رهنـاع بالفقرة  
عوا ب لعد  تحديد الاوية، يُســــــــتوفا ذلك الاشــــــــتراط فيما يتعلق بادمات  دارة الاوية عندما تُســــــــتاد  لريقة  

 لتحديد هوية الشاص  ل(ترونياع لذلك اليرض. موثوقة
  

 ت تقرير موثو"ية مدمات  دارة الاوية اشترالا   - 10المادة    
 كما يلي:، ت(ون ال ريقة 9لأغراض المادة  -1

 ؛ أوموثو اع باا بقدر مناسب لليرض الذي تُستاد  من أجله مدمة  دارة الاوية )أ( 

 .9أثبت  فعلياع أناا أدت الوظيفة المبينة في المادة  )ت( 

 :الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة، بما  د يشما ما يليلدى تقرير موثو"ية ال ريقة، تؤمذ في  -2

 ؛6امتثال مقد  مدمات  دارة الاوية للالتزامات الواردة في المادة  )أ( 

http://undocs.org/A/CN.9/1112


 A/CN.9/1113 

 

10/18 V.22-03485 

 

امتثال القواعد والســياســات والممارســات التشــييلية الااصــة بمقد  مدمات  دارة الاوية لأي  )ت( 
قديم مدمات  دارة الثقة، بما في ذلك ألر مســــــــتوى معايير وإجراءات دولية من بقة معترف باا ذات صــــــــلة بت 

 الضمان، ولا سيما القواعد المتعلقة بما يلي:

 الحوكمة؛ ‘1’ 

 نشر ايشعارات ومعلومات المستادمين؛ ‘2’ 

  دارة أمن المعلومات؛ ‘3’ 

 حف  السجلات؛ ‘4’ 

 المرافق والموظفين؛ ‘5’ 

 الضوابل التقنية؛ ‘6’ 

 والتد يق؛ايشراف  ‘7’ 

 أي  جراءات للإشراف أو التصديق علا نظم  دارة الاوية؛ )ج( 

 أي مستوى ذي صلة من موثو"ية ال ريقة المستادمة؛ )د( 

 اليرض من استادا  تحديد الاوية؛ )ه( 

 ؛9أثبتت فعلياً أنها أدت الوظيفة المبينة في المادة  )و( 

أي  يود علا غرض المعــاملات التي   أي اتفــاك ذي صــــــــــــــلــة بين ال رفين، بمــا في ذلــك (ز و) 
 يمكن استادا  مدمة  دارة الاوية من أجلاا أو "يمة تلك المعاملات.

3- .)...( 
  

 التو"يعات ايل(ترونية   - 16المادة    
حيثما يشــترط القانون تو"يع شــاص ما، أو ينص علا عوا ب لعد  وجود تو"يع، يســتوفا ذلك الاشــتراط فيما 

 من أجا ما يلي: موثوقةياص رسالة البيانات  ذا استُادم  لريقة 

 تحديد هوية الشاص؛ )أ( 

 بيان نية الشاص فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في رسالة البيانات. )ت( 
  

 الأمتا  ايل(ترونية   - 17المادة    
حيثما يشــترط القانون علا شــاص اعتباري وضــع متم، أو ينص علا عوا ب لعد  وجود متم، يســتوفا ذلك 

 من أجا ما يلي: موثوقةالاشتراط فيما ياص رسالة البيانات  ذا استُادم  لريقة 

 توفير ضمانات للت كد من منش  رسالة البيانات؛ )أ( 

ــالة البيانات بعد و  )ت(  ــافة أي اكتشـــاف أي تييير في رسـ   وتاريه وضـــع الاتم، بالاف  ضـ
 مصاد ة وأي تييير ي رأ في السياك المعتاد للإرسال والتازين والعرض.
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 أمتا  الو   ايل(ترونية   - 18المادة    
حيثما يشـــــــــــترط القانون ربل وثا ق أو ســـــــــــجلات أو معلومات أو بيانات بو   وتاريه، أو ينص علا عوا ب  

من  موثوقةا ذلك الاشــتراط فيما ياص رســالة البيانات  ذا اســتُادم  لريقة  لعد  وجود و   وتاريه، يســتوف
 أجا ما يلي:

 بيان الو   والتاريه بوسا ا مناا ايشارة  لا من قة التو ي ؛ )أ( 

 ربل ذلك الو   والتاريه برسالة البيانات. )ت( 
  

 الأرشفة ايل(ترونية   - 19المادة    
ا ق أو ســجلات أو معلومات، أو ينص علا عوا ب لعد  الاحتفاب باا، يســتوفا حيثما يشــترط القانون الاحتفاب بوث 

 :من أجا ما يلي  موثوقة ذلك الاشتراط فيما ياص رسالة البيانات  ذا استُادم  لريقة 

ر الوصول  لا المعلومات الواردة في رسالة البيانات علا نحو يتي  استاداماا لاحقاع؛  )أ(    تيسُّ

 وتاريه الأرشفة وربل ذلك الو   والتاريه برسالة البيانات؛بيان و    )ت( 

الاحتفاب برسالة البيانات بالشكا الذي تم به توليدها أو  رسالاا أو استلاماا أو ب ي شكا   )ج( 
آمر يمكنه كشـــــف أي تييير في رســـــالة البيانات بعد ذلك الو   والتاريه، بالاف  ضـــــافة أي مصـــــاد ة وأي 

 ك المعتاد للإرسال والتازين والعرض؛تييير ي رأ في السيا

الاحتفاب باذف المعلومات،  ن وجدت، علا نحو يتي  تحديد منش  رسالة البيانات ووجاتاا  )د( 
 وو   وتاريه  رسالاا أو استلاماا.

  
ا ايل(تروني   - 20المادة      مدمات التوصيا المسجت

ــاباة، أو ينص  حيثما يشــــترط القانون توصــــيا وثا ق أو ســــجلات أو معلومات بالبريد المســــجا أو بادمة مشــ
  موثوقةعلا عوا ب لعد  توصــيلاا، يســتوفا ذلك الاشــتراط فيما ياص رســالة البيانات  ذا اســتُادم  لريقة 

 :من أجا ما يلي

ــيلاا، وبيان و   وتاريه توصـــــيا  )أ(  ــالة البيانات بيرض توصـــ بيان و   وتاريه اســـــتلا  رســـ
 لبيانات؛رسالة ا

اكتشــــــاف أي تييير في رســــــالة البيانات بعد و   وتاريه اســــــتلا  رســــــالة البيانات بيرض  )ت( 
توصــــيلاا حتا و   وتاريه توصــــيلاا، بالاف  ضــــافة أي مصــــاد ة أو معلومات تقتضــــياا هذف المادة، وأي 

 تييير ي رأ في السياك المعتاد للإرسال والتازين والعرض؛

 والمستلم.تحديد هوية المرسا  )ج( 
  

 التوثُّق من الموا ع الشبكية   - 21المادة    
ــبكية،  ــبكية، أو ينص علا عوا ب لعد  التوثق من الموا ع الشـــــ ــترط القانون التوثق من الموا ع الشـــــ حيثما يشـــــ

 :من أجا ما يلي موثوقةيستوفا ذلك الاشتراط  ذا استُادم  لريقة 

 الشبكي؛تحديد هوية حا ز اسم الن اك الاال بالمو ع  )أ( 

 ربل ذلك الشاص بالمو ع الشبكي. )ت( 
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 اشترالات تقرير موثو"ية مدمات توفير الثقة   - 22المادة    

 :كما يلي، ت(ون ال ريقة 21 لا  16 من لأغراض المواد -1

 أوموثو اع باا بقدر مناسب لليرض الذي تُستاد  من أجله مدمة توفير الثقة؛  )أ( 

 .أثبت  فعلياع أناا أدت الوظا ف المبينة في المادة )ت( 

 لدى تقرير موثو"ية ال ريقة، تؤمذ في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة، بما  د يشما ما يلي: -2

 ؛14امات الواردة في المادة امتثال مقد  مدمات توفير الثقة للالتز  )أ( 

امتثال القواعد والســياســات والممارســات التشــييلية الااصــة بمقد  مدمات توفير الثقة لأي  )ت( 
 معايير وإجراءات دولية من بقة معترف باا ذات صلة بتقديم مدمات توفير الثقة؛

 أي مستوى ذي صلة من موثو"ية ال ريقة المستادمة؛ )ج( 

 من بق في الق اي المعني؛أي معيار  )د( 

 أمن المعدات والبرمجيات؛ )ه( 

 الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك توافر الموجودات؛ )و( 

 انتظا  ون اك عمليات المراجعة التي تتولاها هيئات مستقلة؛ )ز( 

 وجود   رار من جاة ايشراف أو الاعتماد أو آلية لوعية بموثو"ية ال ريقة؛ )ى( 

 رض من استادا  مدمة توفير الثقة؛الي )ط( 

 ذات الصلة؛ 21إلى  16أثبتت فعلياً أنها أدت الوظائف المبينة في المواد من  )ي( 

أي اتفــاك ذي صــــــــــــــلــة بين ال رفين، بمــا في ذلــك أي  يود علا غرض المعــاملات التي  (  ي) 
 المعاملات.يمكن استادا  مدمة توفير الثقة من أجلاا أو "يمة تلك 

3- .)...( 
  

 مذكرة تفسيرية لمشروع القانون النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية    - المرفق الثاني   
  وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود

ــتوى أعلا  قد ،بفضللل الافتراضللات وعكس عبء الإثباتو  -57 ــبق للموثو"ية، مسـ يوفر ناج التقرير المسـ
من الوضـــــــوى وإمكانية التنبؤ بالأثر القانوني لادمات  دارة الاوية وتوفير الثقة، بما في ذلك عند اســـــــتاداماا 

 عبر الحدود.  لا أن  دارته تفترض مسبقا وجود آلية مؤسسية، أي كيان ماتص بادارة عملية التعيين.

ون النموذجي، تماشــــيا مع الناج المعتمد في نصــــول الأونســــيترال الموجودة من  با، ويتجاوز القان  -73
ــلة لمن  الاعتراف القانوني لادمات  دارة الاوية وتوفير  ــفه عاملا ذا صـ ــ  بوصـ ــارة  لا مكان المنشـ مجرد ايشـ

رة الاوية وتوفير الثقة الأجنبية. وبصـــــورة أدك، يشـــــترط القانون النموذجي التقرير اللاحق لموثو"ية مدمات  دا
الثقـة الأجنبيـة علا أســــــــــــــاس نفس الظروف المقررة لمـا يمـاثلاـا من مـدمـات  دارة الاويـة وتوفير الثقـة المحليـة.  

ــا علا آليات لتعيين موثو"ية مدمات  دارة الاوية وتوفير الثقة الأجنبية  ــاس    مسللللبقاوهو ينص أيضــــ علا أســــ
الاوية وتوفير الثقة المحلية. وبامتصــــــــار، ينبيي أن تحدد نفس الظروف المقررة لما يماثلاا من مدمات  دارة  

 الموثو"ية التقنية، وليس مكان المنش ، ما  ذا كان الاعتراف القانوني سيُمن .
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وْن مــــدمــــة  دارة الاويــــة مــــدمــــة غير معيتنــــة لا يحول دون  -111 وتنص الفقرة الفرعيــــة )ت( علا أن ك 
ــاويـاع باـدمـات  دارة الاويـة  الاعتراف باـا  ـانونيـاع. وبعبـارة أمرى، تمن    الفقرة الفرعيـة )ت( اعترافـاع  ـانونيـاع متســــــــــــ

، ممـا يكفـا الحيـاد فيمـا يتعلق بـالناج (قلا   لاحقلابشلللللللللر  أن ي  ي  مهلا  )وتلـك غير المعينـة    مسلللللللللبقلاالمعينـة  
ة ت ســـــــتادِّ  الماتار لتقييم الموثو"ية.  لا أن الفقرة الفرعية )ت( لا توحي ب ن أي مدمة من مدمات  دارة الاوي 

لرا ق موثو ة وتوفر تبعاع لذلك مســـــــــــــتوى كافياع من الضـــــــــــــمان لتحديد الاوية  ل(ترونياع: فمن أجا تحقيق تلك 
 ، حسب الحالة.11و 10النتيجة، ينبيي تقييم موثو"ية ال ريقة المستادمة وفقاع للمادتين 

للفقرة    موثوقة وتمتثل 9ال ريقة المستادمة للوفاء بالقاعدة الواردة في المادة  تمتثا  تكون ويجب أن  -134
أو  ، أي أن ت(ون موثو اع باا بقدر مناسـب لليرض الذي تُسـتاد  من أجله مدمة  دارة الاوية 10من المادة  1

 .أثبت  فعلياع أناا أدت الوظيفة المنشودة من ملال استادا  ال ريقة

ــتادا  -138 ــتيفاء شـــــــــــرط التحقق من نعوت محددة في هوية   ويمكن اســـــــــ التحديد ايل(تروني للاوية لاســـــــــ
شـــــاص ما، مثا العمر أو مكان اي امة، حســـــبما يقتضـــــيه التحديد المادي للاوية. وفي هذا الصـــــدد، بالنظر 

ة، فان  لا أن مفاو  "الاوية" يعرف بايشـــــــارة  لا "الســـــــياك"، الذي يحدد بدورف النعوت الم لوبة لتحديد الاوي 
يشـما التحقق من النعوت الم لوبة. وتتجسـد الحاجة  لا  9التحديد الناج  لاوية الشـاص اسـتناداع  لا المادة 

ولا تتناول الأحكا  المتعلقة بالموثو"ية الواردة  التحقق من النعوت ذات الصـلة أيضـاع في عبارة "لذلك اليرض".
ك الأحكا  تتعلق بالعمليات المتصـــــــــلة بادارة  ثباتات مســـــــــ لة التحقق من نعوت محددة، لأن تل 10في المادة 

والأحكلام المتعلقلة بتقرير موثوقيلة خلدملات إدارة الهويلة  الاويــة وليس بــالنعوت الواردة في  ثبــاتــات الاويــة.  
متصلللللللة أيضللللللا بالطريقة التي تطبق للتحقق من النعوت المحددة إذا كان التحقق    10المحددة في المادة  
 ة تحديد الهوية إلكترونيا في هذا النطاق.منها جزءا من عملي

)ت( بنــداع ياــدف  لا الحيلولــة دون رفي مــدمــة  دارة الاويــة حين ت(ون  ــد أدت    1وتتضـــــــــــــمن الفقرة   - 142
ا الآلية الواردة في الفقرة  )ت(،   1 وظيفتاا فعلياع. ويحدث الرفي عندما يعلن كيان ما عد  أداء  جراء ما. ول(ي تُفعت

ت(ون ال ريقة، ســـــــــــــواء كان  موثو ة أ  لا،  د أدت وظيفة تحديد الاوية فعلياع، أي ربل الشـــــــــــــاص الذي يجب أن  
ــتنـد هـذا الحكم  لا المـادة   ‘ من اتفـا"يـة الأمم المتحـدة  2( )ت( ’ 3)   9يلتمس تحـديـد الاويـة بـاثبـاتـات الاويـة. ويســـــــــــ

 المتعلقة باستادا  الا ابات ايل(ترونية في العقود الدولية. 

ــترط القانون النموذجي  -143 ــتادا  لرا ق موثو ة، ولا تادف الفقرة   عموماويشـــــ ــجيع  2اســـــ )و(  لا التشـــــ
ــتادا  تلك ال را ق. ــتادا  لرا ق غير موثو ة، أو  لا ت ييد اســــــ بل إنها تسللللللم بالدور الذي يمكن    علا اســــــ

.  ملات تحلديلد الهويلة لأدوات تحلديلد الهويلة المثبتلة النهو  بله عنلدملا ي ي  م قلا  موثوقيلة أي خلدملة من خلد
(، والموثو"يـة، من منظور تقني، ســــــــــــــمتـان 9بـا  نـه يقر بـ ن الوظيفـة )وهي تحـديـد الاويـة، في حـالـة المـادة  

مستقلتان، وهو يوض  أنه يمكن، بموجب القانون النموذجي، تحديد الاوية وا عيا أو باستادا  لريقة موثو ة. 
 الحاجة  لا الت كد من موثو"ية ال ريقة المستادمة. وبعبارة أمرى، يستبق تحقيق تحديد الاوية وا عيا

 لا مفاو  "ألر مســتوى الضــمان" أو الألر المماثلة المســماة بالاف    11والمادة  10تشــير المادة  -148
ذلك. ويوفر  لار مســتوى الضــمان توجياات للألراف المعولة بشــ ن درجة الثقة التي  د تضــعاا في عمليات 

اويـة  ل(ترونيـاع، ومـا  ذا كـانـ  تلـك العمليـات ملا مـة لأغراض محـددة. ولا يحـدد القـانون تـد يق الاويـة وتحـديـد ال
ــتويات الضــــمان ولا يشــــترط تعريفاا أو اســــتاداماا.  غير أن تحديدا من هذا القبيل لمسلللتويات  النموذجي مســ

 .الثقة يمكن أن ييسر الاعتراف الدولي

لتحديد هوية المو  ِّع علا رسـالة البيانات   موثوقة   لريقة  ويُسـتوفا اشـتراط التو"يع الور ي  ذا اسـتادم  - 187
ــتادا  لريقة  ــارة  لا اســ ــالة البيانات المو تعة. وتن بق ايشــ "فيما يتعلق    موثوقة وبيان نية المو  ِّع فيما يتعلق برســ

 بالمعلومات الواردة في رسالة البيانات" علا تحديد هوية الشاص وعلا بيان نية الشاص، كلياما. 
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مدمات الأرشــــــفة ايل(ترونية التي توفر اليقين القانوني بشــــــ ن صــــــحة الســــــجلات   19 تتناول المادة -198
المســـــتادمة للأرشـــــفة ايل(ترونية ضـــــمانات بشـــــ ن ســـــلامة    الموثوقةايل(ترونية المحتف  باا. وتوفر ال ريقة 

ن تتوافر  الســجلات ايل(ترونية المحفوظة في الأرشــيد وكذلك تاريه وو   الحف . وعلاوة علا ذلك، ينبيي أ
ــرط الت(افؤ الوظيفي مع المفاو  الور ي  ــيد وفقاع لشـــــــــ  مكانية الاللاي علا المعلومات المحفوظة في الأرشـــــــــ

 ( من  انون الأونسيترال النموذجي بش ن التجارة ايل(ترونية(.1) 6"لل(تابة" )المادة

القوانين اي ليمية والولنية  يميز  انون الأونســـيترال النموذجي بشـــ ن التو"يعات ايل(ترونية وعدد من   -212
ــاس    التقييم المسلللللبق أو اللاحق لمسلللللتو  المتعلقة بالتو"يعات ايل(ترونية بين مدمات توفير الثقة علا أســــــ

ــتوى  خاصلللللة بالنسلللللبة  ). وعلا وجه التحديد، ترتب هذف القوانين آثاراع  انونية أكبر التي توفرهاالموثو"ية  مســــــ
تفي بمت لبات معينة    ثبت مقدما أنهاالتو"يعات ايل(ترونية التي  علا   (للافتراضلللللللللات ولعكس عبء الإثبات

.  أدنلاه(   216)انظر الفقرة ومن ثم يُعتبر أناـا توفر مســــــــــــــتوى أعلا من الموثو"يـة    )نهج التقييم المسلللللللللبق(
من   أعلا  عالالتي توفر مسـتوى  وعلاوة علا ذلك،  د تقتضـي بعي القوانين ألا تعيتن تو"يعات  ل(ترونية  لا

 مـدمـات توفير الثقـة  تعيينويمكن   من أجللهـذا الناج في القـانون النموذجي   نفس  لم يُتبعوقلد ات ب ع موثو"يـة.  ال
 .بيي النظر عن مستوى الموثو"ية التي تقدماا

وبالنظر  لا أن  ثباتات الاوية التي توفر مســــتوى عالياع من الضــــمان  د تُســــتاد  من أجا مدمات   -213
ــتويات ماتلفة من الموثو"ية، فانه لا يوجد   ــمان   بالضلللرورةتوفير ثقة ذات مســ ــتوى ضــ ــر بين مســ ارتباط مباشــ

 مدمة  دارة الاوية ومستوى موثو"ية مدمة توفير الثقة.

اتســــــاك تا  بين الولايات القضــــــا ية الماتلفة بشــــــ ن تعريد مســــــتوى   الراهن  في الوقتو د لا يوجد   -224
الموثو"ية. وعد  الاتساك هذا وضعٌ محتما نظراع لعد  وجود تعاريد متفق علياا عالمياع لمستويات محددة من  

التي  . وللتيلــب علا التحــديــات  (انتظلارا لظهور معلايير دوليلة في هلذا الميلدان)  في هلذه المرحللةالموثو"يــة  
ــاك   ــئة عن عد  الاتسـ المؤقت هذا وكذلك تحديات المسللتقبل، عندما تنبثق تواجه الاعتراف عبر الحدود الناشـ

 لا مفاو  "مســـــــــــــتوى مكاف  علا الأ ا من الموثو"ية"، الذي يشـــــــــــــما   25، تشـــــــــــــير المادة المعايير الدولية
 يفســــر هذا المفاو  علا أنه  لزا  مســــتويات من الموثو"ية مماثلة أو أعلا من المســــتوى الم لوت. وينبيي ألا

بالامتثال لاشــترالات تقنية صــارمة، مما  د يؤدي  لا  يجاد ع بات في ســبيا الاعتراف المتبادل، وفي نااية  
 .بل قد يؤدي أيضا إلى عجز عن مراعاة مبدأ الحياد التكنولوجيالم اف، في سبيا التجارة، 

و مدمات  دارة الاوية أو  ثباتات الاوية، حســــــب الا تضــــــاء"، وتادف ايشــــــارة  لا "نظم  دارة الاوية أ  - 225
 لا شــــــــــمول جميع الجوانب الممكنة ذات الصــــــــــلة بالاعتراف عبر الحدود بتحديد الاوية  ل(ترونيا. ومن الناحية 
العملية،  د يكون من الأفضـــــــــــــا التركيز علا مدمة محددة من مدمات  دارة الاوية علا حدة لتجنب الاعتراف 

مـدمـات  دارة الاويـة التي يـدعماـا نظـا  يدارة الاويـة موثو ـة بنفس القـدر، وإن وجـد احتمـال بـ ن واحـدة   بـ ن جميع 
مناا أو أكثر تقد  مســـتوى أ ا من الموثو"ية. وعلاوة علا ذلك، ينبيي للاعتراف باثباتات الاوية أن يتجنب تلك  

مة  دارة الاوية المستادمة يصدارها. علاوة  ايثباتات التي بقي  دون تييير علا الرغم من و وي تلاعب في مد 
أن يتجنب تلك ايثباتات التي بقي  دون باثباتات الاوية   للاعتراف   بالاعتراف الســــــــــــماى لا ينبغي لنا  علا ذلك، 

 تلاعب في مدمة  دارة الاوية المستادمة يصدارها.   يقع   عندما   تييير علا الرغم من و وي 
  

 الدولي والمقارن مركز بحوث القانون   -جيم 

 ]الأصا: باين(ليزية[
 [ 2022أيار/مايو  25]

ــار  ليه فيما يلي باســـــم " -1 ــتند مركز بحوث القانون الدولي والمقارن )المشـــ "( في هذف مركز البحوثاســـ
 التعليقات  لا النصول الواردة في الوثيقتين التاليتين:
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تقرير الفريق العــامــا الرابع )المعني بــالتجــارة ايل(ترونيــة( عن أعمــال    -  A/CN.9/1093الوثيقــة   •
 ؛(2022نيسان/أبريا   8-4دورته الثالثة والستين )نيويورك،  

شــروي  انون نموذجي بشــ ن اســتادا  مدمات  دارة الاوية وتوفير الثقة م -  A/CN.9/1112الوثيقة  •
"( ومذكرته التفســــــــيرية  القانون النموذجيوالاعتراف باا عبر الحدود )يشــــــــار  ليه فيما يلي باســــــــم "

 (."المذكرة التفسيرية)المشار  لياا فيما يلي باسم "

البحوث بوصـــــــــــــفه مرا"با لدى فريق  وتعكس التعليقات الواردة هنا حصـــــــــــــرا وجاة نظر مبراء مركز -2
 الأونسيترال العاما الرابع.

  
 السياق الإقليمي  - أولا  

ــادي للمن قة الأوروبية   - 3 ــات الابراء في الاتحاد الا تصـــــــ ــنوات منا شـــــــ يتابع مركز البحوث منذ عدة ســـــــ
المتعلقة بالتجارة ايل(ترونية وتبادل "( بشـــ ن المســـا ا الاتحاد الاقتصللادي الآســـيوية )المشـــار  ليه فيما يلي باســـم " 

ــاء في الاتحاد الا تصـــادي تنمو بســـرعة بســـبب ظاور   ــادات الدول الأعضـ البيانات ايل(ترونية. و د أمذت ا تصـ
التقنيات الر مية وإدمالاا  لا الأســواك. وتعما هذف الدول حاليا مع الاتحاد علا  يجاد ناج كفؤ يحظا باعتراف 

لتي تحول دون تدفق البيانات ايل(ترونية بين الدول الأعضـــــاء وإنشـــــاء نظا   انوني شـــــاما  عا  يزالة الحواجز ا 
 للمعاملات الر مية والاعتراف عبر الحدود بسجلات البيانات والوثا ق ايل(ترونية في الاتحاد الا تصادي. 

مكن أن توفر ونعتقد أن الأعمال المتاصــــصــــة التي يضــــ لع باا فريق الأونســــيترال العاما الرابع ي  -4
 رشـــادات مفيدة بشـــ ن مدمات  دارة الاوية وتوفير الثقة عبر الحدود وحلولا عملية تمس  لياا الحاجة من أجا  

 وضع  لار  انوني مناسب في هذا الش ن في المن قة الأوروبية الآسيوية.

ــروي القانون النموذجي، حتا يوفر   -5 ــيكون من المفيد لمشـــــ ــدد، نعتقد أنه ســـــ ــادات  وفي هذا الصـــــ رشـــــ
الوظيفي   والأداءشـــــاملة بحق في هذا الشـــــ ن، المضـــــي  دما في معالجة الجوانب المتعلقة بالت(افؤ والموثو"ية  

في مدمات  دارة الاوية وتوفير الثقة ووضــع أحكا   ضــافية بشــ ناا. وتعكس التعليقات الواردة أدناف رأي مركز 
ما يمكن أمذها في الاعتبار لوضـــــــــع  لار دولي حيوي البحوث بشـــــــــ ن الناج الممكنة وتشـــــــــير  لا عدة عوا

 لادمات  دارة الاوية وتوفير الثقة.
  

 المتطلبات الدنيا  - ثانيا  

نحن نرى أن نُاج الاتحـاد الأوروبي ومجلس أوروبـا  زاء حمـايـة البيـانـات ومـدمـات  دارة الاويـة يمكن  -6
والاعتراف الدولي باا. وتوفر هذف النُّاج حدا أدنا معينا من اســــــــتاداماا كممارســــــــات فضــــــــلا نظرا ل(فاءتاا  

 -مســـتويات الحماية يضـــمن للمســـتادمين من ماتلف البلدان حماية بياناتام بيي النظر عن المكان الفعلي 
الذي تتم فيه معالجتاا بالضــــبل. ولا يفرض ناج "المت لبات الدنيا" هذا عبئا   -داما الســــوك الر مية الموحدة  

 روري علا الجاات الفاعلة في السوك.غير ض

من المذكرة التفسيرية أن الالتزامات الواردة في القانون النموذجي موضحة ب ريقة   114وتبين الفقرة   -7
محايدة ت(نولوجيا بالنظر  لا أن ت بيق مبدأ الحياد الت(نولوجي في ســياك  دارة الاوية يســتلز  تحديد مت لبات  

شــير  لا مصــا ص تلك النظم وليس  لا ت(نولوجيات محددة. ومع ذلك، يبدو أن ناج  دنيا لنظم  دارة الاوية ت 
ــية  10"المت لبات الدنيا" هذا لم يتبع لســـــبب ما في المادة  ــاســـ من القانون النموذجي، التي تشـــــكا الآلية الأســـ

 للاعتراف عبر الحدود بادمات  دارة الاوية.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1093
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1112
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من القانون    10من المادة   2ين الفرعيتين )أ( و)ت( من الفقرة وفي رأينا أن الاشـــترالات الواردة في الفقرت  - 8
ــوك. ويكاد يكون   ــعب اعتبارها مت لبات دنيا، و د تزيد من عد  اليقين لدى الجاات الفاعلة في الســــــ النموذجي يصــــــ

 لأي معايير وإجراءات دولية من بقة ’   من المســـــتحيا تصـــــور  مكانية "مراعاة جميع الظروف ذات الصـــــلة والامتثال 
 ". ‘ معترف باا ذات صلة بتقديم مدمات  دارة الاوية، بما في ذلك ألر مستوى الضمان 

فاذا ما انتقلنا  لا الممارســـات التي نعتبرها فضـــلا، يمكن التوصـــية باســـتادا  مجموعة من المباد    -9
شــ ن ت بيق  و )أو( المقاييس المحددة التي يمكن أن تاتبر مدى موثو"ية لريقة تحديد الاوية )التوثق(. ومن

هذا الامتبار، بالتماشي مع مبدأ الحياد الت(نولوجي وناج "المت لبات الدنيا"، زيادة اليقين لدى الجاات الفاعلة  
في الأســـــــــواك التي توفر في الســـــــــوك هذف ال را ق لتحديد الاوية أو تلك الأنواي من مدمات  دارة الاوية، وأن 

 هذف الادمات. يجعا مستوى الحماية شفافا بالنسبة لمستادمي
  

 افترا  الموثوقية  - الثا ث  

ــتادمة، علا ال را ق   -10 ــر افتراض الموثو"ية، في الناج الحالي لتحديد موثو"ية ال را ق المســــــــ يقتصــــــــ
ــبقا )المادة  ــبب هذا  10( لا علا ال را ق التي يجري تقييماا لاحقا )المادة  11المعينة مســـــــــ  الناج(. و د يســـــــــ

ويمنع الجاات الفاعلة في الســــــــوك من اســــــــتادا  الأســــــــاليب التي لم تعيناا  حالة من عد  اليقين في الســــــــوك 
السل ات الماتصة. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد مثا هذا الشرط في مجال التجارة ايل(ترونية فيما يتعلق 

 باثبات الاوية "التقليدي" الذي يستاد  في  برا  العقود في شكا ور ي.

ــوك  دارة الاوية، يود ومن أجا تجنب حالة  -11 ــية في ســ عد  اليقين هذف وتعزيز الانفتاى والقدرة التنافســ
ــاءف   10مركز البحوث أن يقترى  عـادة النظر في الناج الحـالي الوارد في المـادة   من القـانون النموذجي وإرســــــــــــ

بالنســـــــــبة   ضاعلا افتراض عا  بموثو"ية أي أســـــــــاليب تســـــــــتاد  فعلا لتحديد الاوية. ويمكن  لياء هذا الافتر 
ــاليب التي تنتاك المباد  المنصـــــــول علياا في القانون النموذجي. وتشـــــــما هذف المباد  المشـــــــروعية   للأســـــ
)ال ريقة غير محظورة بموجب القانون المعمول به(، والشـــــــــفافية )يجب أن يكون مســـــــــتوى الحماية والمعالجة  

الادمة  ثبات  درة مدماته علا أداء   ونتا ج تحديد الاوية واضــحا للمســتادمين(، والمســاءلة )يجب علا مقد 
وظا فاا علا نحو مستدا ( والأمن )ي بق مقد  الادمات مجموعة من تدابير أمن المعلومات لمنع النفاذ دون 

  ذن  لا نظا   دارة الاوية(.

 علا النحو التالي: 10وبناء علا ذلك، يقترى مركز البحوث تعديا المادة  -12

 ة مدمات  دارة الاويةافتراض موثو"ي  -10المادة "
 ، يفترض أن ت(ون ال ريقـة التي يســــــــــــــتاـدماـا مقـد  مـدمـات  دارة الاويـة موثو ـة 9لأغراض المـادة   -1

ــ ن، العامة أو   ــة في هذا الشــــــــ ــل ة، من الجاات الماتصــــــــ ما لم ي ثبُ  عن لريق ]شــــــــــاص أو جااز أو ســــــــ
بســــبب عد  مشــــروعيتاا أو افتقارها  لا  الااصــــة، التي تحددها الولاية القضــــا ية المشــــترعة[ أناا غير موثو ة

 الشفافية أو عجز مقد  مدمات  دارة الاوية عن  ثبات  درتاا علا أداء الوظا ف الم لوبة واستدامتاا وأمناا.
 لدى تقرير موثو"ية ال ريقة، لا يعتد بما يلي: -2

 أو المو ع الجيرافي لمكان تقديم مدمات  دارة الاوية؛ )أ( 
 "رافي لمكان عما مقد  مدمات  دارة الاوية.المو ع الجي )ت( 
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 دليل الاشتراع  - رابعا  

لا يتضــــــمن القانون النموذجي الآن دليلا بشــــــ ن ايصــــــلاى التشــــــريعي الم لوت لتنفيذف. و د ت(ون   -13
عملية التنفيذ، ولا ســيما علا الصــعيد الدولي )حتا وإن كان    ليمية( عملية صــعبة، في الو   الذي يفضــا 

ا. ونعتقد أنه ســـــيكون  فيه تحقيق الوحدة بين الدول، ليس فقل في النصـــــول القانونية ول(ن أيضـــــا في ت بيقا
 من المام مواصلة عما الابراء في هذا الاتجاف وتزويد القانون النموذجي بدليا للتنفيذ.

  
 نقابة المحامين بباريس -دال 

 ]الأصا: بالفرنسية[
 [ 2022أيار/مايو  25]

نود بـدايـة أن نرحـب باـذف المبـادرة الراميـة  لا تعزيز أمن المعـاملات الـدوليـة المبرمـة عن لريق التو"يعـات   - 1
ايل(ترونية، التي سـيصـب  الاعتراف المتبادل باا ممكنا بفضـا الأسـاس القانوني الذي يضـعه مشـروي النص. 

قواعـد التنظيميـة أمر صــــــــــــــعـب منـذ أن وكمـا هو معروف، فقـد أثبتـ  التجربـة في أوروبـا أن اعتمـاد مثـا هـذف ال
الصـادرة    910/2014، وحتا اعتماد اللا حة ر م 2000و  1999وضـع  الحزمة الر مية الأولا، في عامي 

ــياك المعاملات  ــ ن التحديد ايل(تروني للاوية ومدمات توفير الثقة في ســــ عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشــــ
.  2016، والتي لم تدما حيز النفاذ  لا في عا   2014في عا   (،  eIDAS)ايل(ترونية في الســــــــوك الداملية 

 والمشروي لموى ول(نه ضروري علا الصعيد الدولي.

من  3و  2ولمـا كـانـ  نقـابـة المحـامين في بـاريس معنيـة بـالحريـات الفرديـة، فـاناـا ترحـب بـ ن المـادتين   -2
الر مية لا يمكن تنفيذها علا حســــات    مشــــروي القانون النموذجي توضــــحان أن آلية الاعتراف المتبادل بالاوية

اللوا   التي تحكم حماية البيانات الشــاصــية، ولا يمكن تنفيذها دون موافقة من صــاحب الاوية علا اســتادا   
 آلية يدارة هويته.

وتجدر ايشـارة  لا أن كا عا  يشـاد تزايدا في عدد الولايات القضـا ية التي بات  عمليات  براز الأدلة  - 3
.  eDiscovery)وى القضــــــا ي فياا تت لب اســــــتادا  ما يعرف ب دوات ال(شــــــف ايل(تروني عن الأدلة ) في الدعا 

ويســـــــتفيد المحامون من  واعد الســـــــرية المانية )أو "الامتياز القانوني"( في اتصـــــــالاتام مع موكليام وبالتالي فام  
النص، أن يشــــــما نظا   دارة الاوية  ادرون علا حجب هذف الاتصــــــالات عن ايجراءات. ونقترى، في مشــــــروي 

 المحامين من أجا تيسير وتعزيز الحماية التي توفرها السرية المانية في البيئة الر مية. 

ونود أن نشـــــير في نااية الم اف  لا أن الت(نولوجيا المشـــــمولة بمشـــــروي القانون النموذجي تســـــتند   -4
سـتعانة ب رف ثالث موثوك به. ويمكن أن يركز العما أسـاسـا  لا التو"يع ايل(تروني التقليدي الذي يت لب الا

في المسـتقبا أيضـا علا موضـوي الاعتراف المتبادل باسـتادا  تقنية سـلسـلة ال(تا )بلوكتشـين( )الضـروري في 
العقود الذكية(، الذي يتم علا أسـاس مجموعة سـجلات تعما علا مسـتوى أفقي دون الحاجة  لا لرف ثالث 

 ق لاذا المص ل .موثوك به بالمعنا الد ي 
  

 مصرف التنمية الآسيوي  -هاء 

 ]الأصا: باين(ليزية[
 [ 2022أيار/مايو  26]

ــيترال العاما الرابع  -1 يعرت مصـــــــــــــرف التنمية الآســـــــــــــيوي عن مالص امتنانه للأمانة وفريق الأونســـــــــــ
وفير الثقة لت(رماما بدعوته  لا اســــتعراض مشــــروي القانون النموذجي بشــــ ن اســــتادا  مدمات  دارة الاوية وت 

 ( والتعليق علياما.A/CN.9/1112والاعتراف باا عبر الحدود ومذكرته التفسيرية )

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1112
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 وليس لدى مصرف التنمية الآسيوي أي تعليقات  ضافية علا مشروي القانون النموذجي. -2

التفســـــــــــيرية )المرفق الثاني(، فيود المصـــــــــــرف أن يعرض النق تين التاليتين  أما فيما يتعلق بالمذكرة  -3
 :علا الأمانة والفريق العاما الرابع واللجنة للنظر فياما

)أ( النعوت التي تشــكا "الاوية الت ســيســية" للشــاص ال بيعي والشــاص    48تنا ش الفقرة   ‘1’ 
دمي مــدمــات  دارة الاويــة ومقــدمي مــدمــات توفير الاعتبــاري. ولزيــادة الوعي بنعوت المنظمــة الــدوليــة بين مق ــ

الثقة والولايات القضـا ية المشـترعة،  د يكون من المفيد  دراج نعوت المنظمات الدولية )أي المعاهدات الدولية 
 )أ(؛ 48المتعلقة باا( في الفقرة 

ارة  عــادة مــا تــدرج التزامــات ال رف المعول في الترتيبــات التعــا ــديــة مع مقــد  مــدمــات  د ‘2’ 
الاوية ومقد  مدمات توفير الثقة و/أو  د تحدد بمقتضـــا  وانين/لوا   تنظيمية أمرى، وهي غير مشـــمولة في  
مشـروي القانون النموذجي والمذكرة التفسـيرية. و د يكون من المفيد  دراج تعليق علا الالتزامات العامة لل رف  

 ات، وما  لا ذلك( في المذكرة التفسيرية.المعول )أي حماية المفتاى الاال، والتحقق من حالة الشااد

ويثني مصــرف التنمية الآســيوي علا الأمانة وفريق الأونســيترال العاما الرابع لما يبذلانه من جاود  -4
في  عداد مشـــروي القانون النموذجي ومذكرته التفســـيرية التي تتناول العناصـــر المحورية )اســـتادا   دارة الاوية 

 الثقة( اللازمة لتيسير وتعزيز نشاط التجارة ايل(ترونية.ومدمات توفير 

 


